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  3285 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 ديسمبر 7 مؤرخ في

  معاوية عزيز السيدصدر برئاسة 

  .تأمين :  ادةـمال
 1962 لسنة 23 من المرسوم عدد 12الفصل  : مراجعال

  .30/8/1962المؤرخ في 
مطلب، إجراء أساسي،  صندوق الضمان، : مفاتيحال

  .سقوط الحق، تعويض
     :دأـالمب

ن ضحايا حوادث  صندوق ضمامكاتبةإن 
جراء أولي إالمرور من طرف المتضرر هو 
منه إعطاء  وأساسي قبل القيام عليه قضائيا الغاية

ة مالصندوق فرصة لإتمام الصلح أوتقدير الغرا
المستحقة بصورة رضائية ورتّب المشرّع على 
الإخلال بهذا الإجراء سقوط الحق في المطالبة 

 المطلب  مقامبالتعويض ولا يقوم الإستدعاء للجلسة
  .المشار إليه

  :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 
 10على مطلب التعقيب المقدم في  الإطّلاعبعد 

ـدد من المكلف العام 3285 تحت عـ2006أفريل 
  .بنزاعات الدولة

 صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل :في حق 
   .مخابرته بمكاتبه

تب محاميته  محل مخابرته بمكالمعينّ بلعيد : ضـد
   . يمينة الوسلاتيالأستاذة

ـدد 17098طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عـ
 1/12/2005الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف في 

 والعرضي شكلا وفي الأصليوالقاضي بقبول الاستئنافين 
 الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وحمل بإقرار الأصل

ف وتغريمه في حق المصاريف القانونية على المستأن
 للمستأنف صندوق ضحايا حوادث السيارات بثلاثمائة دينار

  .ضده عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذا الطور
على مستندات التعقيب المبلغة  الإطّلاعوبعد 

للمعقب ضده بواسطة العدل المنفذ الأستاذ المنجي 
  .2006 ماي 6ـدد بتاريخ 5967الزين برقيمه عـ
ة الحكم المطعون فيه وعلى محضر وعلى نسخ

  .2004 مارس 23 به المؤرخ في الأعلام
على ملحوظات النيابة العمومية  الإطّلاعوبعد 

مطلب التعقيب قبول لدى هذه المحكمة والرامية إلى 
  .والإحالةصلا ونقض القرار المطعون فيه أشكلا و

ح وبعد المفاوضة القانونية  بحجرة الشورى صرّ
  : بما يلي

  :حيث الشكـل من 
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه 

 وما بعده من 175وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 
  .ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.م.م.م

  : لــالأصمن حيث 
حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم المطعون 

المعقب (فيه والوثائق المظروفة بالملف قيام المدعي 
نه تعرض أ المحكمة الابتدائية بسليانة عارضا أمام) ضده

 تمثل في مداهمته بواسطة 3/8/2003لحادث مرور في 
 التعرف على هوية سائقها سيارة خفية دون أن يتمكن من

الذي لاذ بالفرار طبقا للبينة المسموعة في محضر 
 أضرارالبحث الجزائي وقد تسبب الحادث المذكور في 
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 التي الأوليةها الشهادة الطبية بدنية للمتضرر شخصت
نه أكانت أساسا لعرضه على الفحص الطبي الذي أثبت 

 بأحكاملذلك وعملا ./. 23مصاب بعجز بدني قدره 
 1962ـدد لسنة 23الفصل الأول من المرسوم عـ

ع طلب الحكم بإلزام المكلف العام ..إ.ن م م96والفصل 
يارات  السبنزاعات الدولة ممثلا لصندوق ضحايا حوادث

  : بأن يؤدي له
  . جبرا لضرره البدني12.000،د000 )1
  . جبرا لضرره المعنوي4000،د000 )2
 لقاء أتعاب التقاضي ومحاماة عن 500،د000 )3

  .هذه القضية
  . لقاء اجرة الاختبار70،د000 )4
  .أجرة رقيم الاستدعاء للجلسة )5

 أصدرت محكمة البداية الإجراءاتوبعد إتمام 
 يقضي 2005 مارس 15ـدد بتاريخ 3409حكمها عـ

 المكلف العام بنزاعات الدولة في حق بإلزامابتدائيا 
ن يؤدي أصندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات ب

  : للمدعي المبالغ المالية التالية
  . تعويضا عن ضرره البدني6900،د000 :أولا 
  . تعويضا عن ضرره المعنوي2300،د000 :ثانيا
  .جرة الاختبار الطبي لقاء أ70،د000 :ثالثا 
 لقاء مصاريف الدفاع والتقاضي 150،د000 :رابعا 

  .وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده
ستنادا إلى إستأنفه المحكوم ضده طالبا نقضه اف

عدم توجيه المتضرر مكتوب إليه خلال أجل عام من 
تاريخ الحادث وبذلك سقط حقه في المطالبة بالضمان 

ـدد لسنة 23 من المرسوم عـ12فصل  البأحكامعملا 
  .1962 أوت 30 المؤرخ في 1962

محكمة  أصدرت القانونية الإجراءاتوبعد استيفاء 
 حسبما هو مضمن نصه بالإقرارالدرجة الثانية حكمها 

  .أعلاه
  : فتعقبه الطاعن طالبا نقضه ناسبا له ما يلي

 ـدد23 من المرسوم عـ1خرق أحكام الفصل  :أولا 
  :  30/8/1962المؤرخ في 
 خلافا لما ذهبت إليه محكمة الحكم بأنهقولا 

المطعون فيه فان تمتع محضر البحث وقرار ختم البحث 
 في صورة الحال لا أنها مطلقة بل أنهابحجية لا يعني 

تتسلط على الوقائع المادية المتعلقة بالحادث وإنما على ما 
وقع التصريح به من قبل المعقب ضده والشهود خاصة 
وان تصريح المعقب ضده جاء لاحقا عن تاريخ وقوع 
الحادث المزعوم وبذلك فان الحكم المطعون فيه لما قضى 

حادث  الحكم الابتدائي الذي قضى بثبوت البإقرار
مستندات على محضر بحث تأسس فقط على مجرد 
تصريحات المتضرر وبدون معاينة موطنية حينية للحادث 

  .فيه خرق للقانون وموجبا للنقض
ـدد 23 من المرسوم عـ12خرق أحكام الفصل   :ثانيا

   :30/8/1962المؤرخ في 
ن المعقب كان تمسك بسقوط حق المدعي أقولا ب

يض لعدم توجيهه مطلبا في مطالبة الصندوق بالتعو
لصندوق الضمان خلال أجل العام من تاريخ وقوع 

 الفصل بأحكامالحادث بقي المسؤول عنه مجهولا عملا 
ـدد وان محكمة الحكم المنتقد 23 من المرسوم عـ12

 توجيه الاستدعاء أنقد جانبت الصواب لما اعتبرت 
 تاريخ أنللجلسة قائما مقام المطلب وكذلك لما اعتبرت 

تم البحث هو التاريخ الواجب اعتماده كمنطلق خ
 12لاحتساب أجل العام المنصوص عليه بالفصل 

  .السالف الذكر
  : ع.إ. من م98خرق أحكام الفصل  :ثالثا 
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 خلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار بأنهقولا 
ن  م96 الفصل أحكامالمنتقد فان تأسيس الدعوى على 

المسؤول عن ع في الصورة التي يكون فيها .إ.م
 الحافظ إثباتالحادث مجهولا لا يستقيم باعتبار تعذر 

 من المسؤولية باعتباره هو من عايش الإعفاءلشرطي 
الحادث وظروفه وملابساته وهو ما يجعل الصندوق 

 المحكمة خالفت أن بصفة آلية كما بالأداءملزما 
 المسؤولية الشيئية غير قابلة أنالصواب لما اعتبرت 

قرار ( أنه لا شيء يمنع قانونا من التجزئة للتجزئة إذ
  ).19/11/1999ـدد مؤرخ في 73353تعقيبي عـ

  المحكمـــــة
  :عن المطعن الأول 

 إلى الأمر هذا المطعن يهدف في حقيقة أنحيث 
مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع والأخذ بالدليل 

 لاجتهادها الذي اقتنعت به وهي مسألة موضوعية راجعة
طلق ولا رقابة عليها في ذلك بشرط تعليل وجهة الم

  . ثابت بالملفأصلنظرها كما يجب قانونا وبما له 
ن محكمة القرار إهذا وخلافا لما دفع به الطاعن ف

المنتقد قد اعتمدت في قضاءها على محضر البحث 
 الضابطة العدلية أعوانالجزائي المجرى بواسطة 

ورة عن المتضمن تصريحات المتضرر والشهود وص
كيفية حصول الحادث ومثال تقريبي له وعلى قرار ختم 
البحث الصادر عن قاضي التحقيق بلسيانة بحفظ التهمة 

  .الإسنادلتعذر 
وحيث لم ينسب الطاعن للحكم المنتقد أي مطعن 
قانوني يمكن للمحكمة من تسليط رقابتها عليه واتجه رد 

  .هذا المطعن
  :عن المطعن الثاني 

ـدد 23 من المرسوم عـ12صل حيث اقتضى الف
نه إذا كان المسؤول عن أ 1962 أوت 30المؤرخ في 

ن مطلب المتضررين أو من إ غير معروف فالأضرار
 الحاصلة لهم الأضراريؤول لهم حقهم الرامي لجبر 

يوجه لصندوق الضمان في أجل قدره عام أن يجب 
وإلا سقط حقه في … ابتداء من تاريخ وقوع الحادث 

  .القيام
 مكاتبة أن هذا الفصل أحكامحيث يؤخذ من و

 وأساسي يأولالصندوق من طرف المتضرر هو إجراء 
 الصندوق إعطاءقبل القيام عليه قضائيا الغاية منه 

 تقدير الغرامة المستحقة أو الصلح معه لإتمامفرصة 
 بهذا الإخلالبصورة رضائية وقد رتب المشرع على 

  .تعويض سقوط الحق في المطالبة بالالإجراء
 أن محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت أنوحيث 

استدعاء الصندوق للجلسة يقوم مقام المطلب تكون قد 
 من المرسوم 12 الفصل أحكامجانبت الصواب وخالفت 

 وعرضت قضاءها للنقض 1962ـدد لسنة 23عـ
  .وتعين قبول هذا المطعن

  :عن المطعن الثالث 
ن أساس إنه خلافا لما دفع به الطاعن فأحيث 

ع هو .إ. من م96المسؤولية الشيئية الوارد بها الفصل 
قيام العلاقة السببية بين الشيء والضرر بغض النظر 

 بقي أوعن سائق الوسيلة الصادمة إن كان معروفا 
  .مجهولا

 تجزئة المسؤولية التقصيرية القائمة على أنكما 
الحفظ غير ممكنة لان حافظ الشيء ملزم قانونا بالحفظ 

تام ويكفي لقيام مسؤوليته الكاملة مجرد التقصير ال
 إثبات العجز عن أوالجزئي في منع حصول الضرر 

 للحادث وبذلك تكون المحكمة قد الأجنبيالسبب 
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ع واتجه رد هذا .إ.ممن  96أحسنت تطبيق الفصل 
  .المطعن

  ولهـذه الأسبـاب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا 

طعون فيه وإحالة القضية على محكمة ونقض القرار الم
  .الاستئناف بالكاف للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى

 ديسمبر 7وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 
 عن الدائرة المدنية السابعة برئاسة السيد معاوية 2006

عزيز وعضوية المستشارين السيدين منجية الجبالي 
لسيد علي بمحضر المدعي العام اووالحبيب بن الشيخ 

  .السلامي ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة سميرة بوشوشة
  وحرر في تاريخه




